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دمة الشاملة للمواصلات السّ  جزائراللاّ و  لكيةا  *سلكية  ا
 
     

  
 
  

 

صا    :لمّ
بموجب القانون رقم  سلكية ع المنافسةاللاّ و  لكيةتحرر قطاع المواصلات السّ إنّ 

ريد ضمنالمت 03 -2000 ام ، سلكيةاللاّ و  لكيةالمواصلات السّ و  القواعد العامة لل نجم عنھ ال
ن الإ ر خدمة شاملةمفروض ع عاتق المتعامل ذا القطاع بتوف ن   ن المتدخل ، قتصادي

دمة ذات نوعية خاصةذلك عن طرق الو  ى من ا ن حدّ أد ل المواطن بأسعار و  ضمان ل
رام مبادئ المساواة، معقولة ة، مع اح   .القابلية للتكيفو  الشمولية، الاستمرار

 ّ ام ضبط قطاع الاتصالاتش ة ضمن أح جر الزاو دمة الشاملة  سمح ، ل ا فه 
ن ن متناقض رّةو  بالتوفيق ب ة العامةو  ما مبدأ المنافسة ا ذه الغاية المزدوجة . المص
رر دمة الشاملة ت ها تقاسم مسؤولية ل هاو  ضما ن الدولة الممثّ ، حماي ريدب ر ال  لة بوز

  .سلطة الضبط القطاعيةو  سلكيةاللاّ و  لكيةالمواصلات السّ و 
لمات المفتاح  :يةال

دمة ، خدمة أساسية، المرفق العام، المنافسة، سلكيةاللاّ و  لكيةالمواصلات السّ ، الشاملة ا
 .سعر معقول 

  

Universal service of telecommunications in Algeria 
Abstract: 

The opening of the sector of telecommunications to competition under the terms of the 
law 2000-03 relating to the rules applicable to the post office and telecommunications was 
accompanied by the obligation for the economic operators intervening in this sector to 
provide an universal service, by guaranteeing all to the inhabitants a minimum of services of 
a quality specific to a moderate price and this, in the respect of the principles of equality, 
continuity, universality and adaptability.  

The universal service is a showpiece of the devices of the regulation of the sector of 
telecommunications, because it makes it possible to reconcile between the principle of free 
competition and that of the general interest. This double objective of the universal service 
justifies the responsibility for its implementation shared between the State, represented by 
the Minister for the posts and telecommunications, and the sectorial regulatory authority.  
Key words: 
Universal service, telecommunications, competition, public service, reduced service, 
affordable price. 
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Le service universel des télécommunications en Algérie 
Résumé : 

L’ouverture du secteur des télécommunications à la concurrence en vertu de la loi 
2000-03 fixant les règles applicables à la poste et aux télécommunications s’est 
accompagnée de l’obligation pour les opérateurs économiques intervenant dans ce secteur 
de fournir un service universel, en garantissant à tous les habitants un minimum de service 
d’une qualité spécifique à un prix abordable et ce, dans le respect des principes d’égalité, de 
continuité, d’universalité et d’adaptabilité.   

Le service universel est une pièce maîtresse des dispositifs de la régulation du secteur 
des télécommunications, car il permet de concilier entre le principe de libre concurrence et 
celui de l’intérêt général. Ce double objectif du service universel justifie la responsabilité de 
sa mise en œuvre partagée entre l’Etat, représenté par le ministre des postes et des 
télécommunications et l’autorité de régulation sectorielle. 
Mots clés : 

Service universel, télécommunications, concurrence, service public, service minimum, 
prix abordable. 

  مقدمة
لة خاضعا و   معظم الدول  سلكيةاللاّ و  لكيةلقد ظل قطاع المواصلات السّ  رة طو لف

ار الطبي ذا، لنظام الاحت  أين كانت الدولة  الوحيدة ال لها حق حصري لاستغلال 
شاط اح و  1980استمر الوضع إ غاية سنة و ، (1)ال ر التطورات التكنولوجيا بدأت ر تحت تأث

هب ر  البداية كانت  الولايات المتحدة الأمركية ال باشرت عملية تحرر القطاعات و ، التغ
ريطانية المتحدة، الشبكية ذه الموجة إ المملكة ال  روبيةو الأ اليابان ثم المجموعة و  ثمّ انتقلت 

ا طالت كل دول العالمو   .(2)بعد
اصلة  مجال الاتصالات  إنّ  جذرة ا رات ا جزائرة لم تكن بمنأى عن التغ الدولة ا

ذا التطور ، سلكيةاللاّ و  لكيةالسّ  ها بالتحديات ال يفرضها  ر عولمةو  فوعيًا م  تحت تأث
إصلاح قطاع الاتصالات منذ سنة بادرت إ ، واحدة االاقتصاد ال جعلت من العالم سوق

ها قانونو  2000 ر الإداري لهذا القطاع (3)اجديد ا السنة ال أصدرت ف سي  يضع حدّا لل
ار الممارس عليھ من جهةو  ن مهمة التنظيم ال كُلّ و ، الاحت ها سلطة كرّس مبدأ الفصل ب فت 

ريدو ، إدارة مستقلة مهمة الاستغلال و  سلكيةاللاّ و  لكيةالمواصلات السّ و   سلطة ضبط ال
واص من جهة أخرى  ن ا روكة للمتعامل التار بالتنافس مع المتعامل  .الم

ع إطلاقا زوال فكرة  سلكيةاللاّ و  لكيةقطاع الاتصالات السّ  إنّ فتح ع المنافسة لا 
ذا الانفتاح حتماو ، المرفق العام منھ ذا ت لكن  اسات ع تنظيم  ع شاط المرفقي ون لھ ا ال

هم بصفة مختلفة باختلاف موقعهم  ن من خلال معامل ر أيضًا ع المستعمل ون لھ تأث وقد ي
جغرا أو  دمة الشاملة ، (4)الماو  /ا س با جزائري بتكرس ما  ب قام المشرع ا لهذا الس

service universel  ريد 03- 2000 القانون رقم المواصلات و  المتضمن القواعد العامة لل
عدّ و ، اللاّسلكيةو  السّلكية ُ ن ال  ر القانونية للمتعامل  كصمام أمان ضد الممارسات غ

ن ذا القطاع  مواجهة المستعمل ن   ن الناشط                  .الاقتصادي
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ستوجب الأمر التوقف للبحث  جزائري  دمة الشاملة كمفهوم حديث  القانون ا إنّ ا
شأتھ ي وفق قانون ، )I( القانون المقارن  تطورهو    من أجل الوصول إ ضبط نظامھ القانو

ريد   ).II(اللاسلكيةو  المواصلات السلكيةو  ال
I - دمة الشاملة للاتصالات السلكية واللاسلكية   مفهوم ا

ر من    ر الاستعمال  اللغة القانونية منذ أك دمة الشاملة كث  20لقد أصبح مصط ا
عدّ و ، (5)سنة ثم انتقل إ قطاع  صطذا الممثل قطاع الاتصالات الأوّل الذي كُرّس فيھ  ُ

ريد ثم قطاع الكهرباء عد ذلك  با القطاعات الشبكية الأخرى ، الغازو  ال شيع استعمالھ   .ل
   

بع التطور أمن     دمة الشاملة لابد من ت البحث و ، )1( التار لها جل ضبط مفهوم ا
عرفية لهذا المصط  ال من خلالها يمكن و  هامن ثمّ الوقوف عند خصائصو ، )2(مقاربة 

ها ن المرفق العامو  لنا التمي ب   ). 3(ب
دمة الشاملة -1 دمة الشاملة: ظهور ا  عدّ الولايات المتحدة الأمركية موطن فكرة ا
هاء ، استعملت لأوّل مرّة  قطاع الاتصالاتو   brevet Bell صلاحية براءة بالفع إثر ان

شهدت السوق الأمركية ، (ATT)التلغراف و  المملوكة من طرف الشركة الأمركية للهاتف
ن جدد إ جانب المتعامل التار الذي كان  للاتصالات منافسة شرسة بدخول عدّة منافس

شاط  ذا ال ؤلاء و ، ATT) التلغرافو  و  المؤسسة الأمركية للهاتف(يحتكر  قام 
ات  شاء شب ن بإ ةالمتنافس ها دون إقامة روابط مواز هذه الصورة بدأ المتعامل و ، فيما بي

ارة  السوق  انتھ الاحت انة أكّ سعيً و ، التار يفقد م ذه الم رجاع  سا منھ لاس  د رئ
ل" ATT التلغرافو  الشركة الأمركية للهاتف غرسأمام ال"  Théodore WAIL " "تيودور و  و

ي سنة ستوجب توحيد   تصرح لھ 1907 الأمر أنّ تحقيق الفعالية  سوق الاتصالات 
ات هاو  الشب ن ما جاء  تصرحاتھ العبارة التاليةو  ، جعلها شاملةو  الربط فيما بي نظام " :من ب

دمة الشاملة استعملتھ، عليھو  ."خدمة شاملة، سياسة واحدة، واحد  فالمع الأو ل
ن  ATT التلغرافو  الشركة الأمركية للهاتف ن المتنافس ات المتعامل رير توحيد شب من أجل ت

ا ر سي اري تتو  كمتعامل تار  ذا النحو بالرغم من تراجع و ،  نظام احت ذه ع 
ه، كمتنافس  السوق  الشركة ّ ر و  سيطر ع مهمة تنظيمُ  تبقي افإ شآت الأساسيةسي  الم

ية التحتية للقطاعو      .الب
دمة الشاملة قانونيً و  ذاتھ   ا دون استعمال المصط بحدّ لقد تمّ تكرس مبادئ ا
الصرح  كرســــــــــــــا التـــــــــأمّ  ،"Communications Act"الات ـــــــــــــانون الاتصــــــــــقوجب ــــــــــــــبم 1934 سنة
لكية ــــــــــــــــاللاّسو  لكيةـــــــــــــــــالسّ  صالاتـــــــــــــــالات انون ـــــــــــــق  1996 نةــــــــــــــــس  انــــــــف صطـــــــــــــــللم

"Télécommunications Act." 
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دمة الشاملة لأوّل مرة  سنة   الكتاب  1987أما  أوروبا فقد استعمل مصط ا
لزمت من خلالھ الدول الأعضاء  الاتحاد ، قطاع الاتصالات الأخضر حول تحرر

ُ
حيث أ

ر خدمة شاملة تمكّ و الأ  ن الاستفادة منروبي ع توف إ قطاع  الدخول  ن كل المواطن
دمة الشاملة تطور . الاتصالات ا عرفت ا عرفها  سنة  اتدرجي اعد من  1994إ أن تمّ 

 2009 سنة و، 1994فيفري  16روبية الصادر  و الوزراء للمجموعة الأ خلال قرار مجلس 
جنة الأ  عليمة ال دمة الشاملةو جاءت  ال تم و  روبية ال حدّدت من خلالها مضمون ا

جنة الأ  ال أقصتو ، 2011بتعليمة جديدة صدرت   عديلها روبية خدمات و من خلالها ال
دمة ا ذه التعليمة بأنّ السوق  ال أكّ و ، لشاملةالهاتف النقال من مضمون ا دت  

ن هلك اتف نقال ذات نوعية عالية تضمن للمس تضمن و  مقبولةو  بأسعار معقولةو  خدمات 
ها لهم الدخول العادل  .(6)إل

جزائر نما  ا هاو ب  الدولة ع عاتقها من أجل تحرر  إطار الإصلاحات ال حمل
ر قطاع المواصلات و  ومة بتارخ  ، سلكيةاللاّ و  لكيةالسّ تطو ت ا لية 25فلقد تب  2000جو
رامجمحدّ ، "إعلان بالسياسة القطاعية" ب تحقيقها و  دة ال ة ال ي داف ذات الأولو الأ

دمات  المناطقتحقيق خدمة شاملة موجّ  ع رأسهاو ، مستقبلا ر ا  هة أساسا للتدخل وتوف
ر المغطاة من قبل  ن  القطاعغ ن الناشط ن الاقتصادي ن بتطبيق بنود ، المتعامل و الملزم

اص القواعد العامة  ضمّنالمت 03- 2000لقد جاء القانون رقم و  .(7)هم دفاتر الشروط ا
ريد دمة الشاملة للاتصالاتسً الاتصالات مكرّ و  لل منھ  8/18الذي قام بتعرفها  المادة و ، ا ل

ذه اــــــــــــــــــــكما صدر نص تنظي يح  .(8)دمةــــــــــــــدّد مضمون 
دمة الشاملة-2 عرفية ل ص : مقاربة  دمة الشاملة  خدمة أساسية يمكن لأيّ  ا

ها ه تنطوي  نفس الوقت ع جانب جغرا من خلال الس ف، بسعر معقول و  الوصول إل
راب  جانب اجتما من خلال اعتماد أسعار و ، الوطنحو إيصال خدمة الاتصالات إ كل ال

  .(9) مقبولةو  معقولة
سبة للمشرّ  جزائري بال دمة الشاملة للاتصالات  نص المادة ، ع ا  08/18فقد كرّس ا

ريد ضمنالمت 03- 2000من القانون رقم  ، سلكيةاللاّ و  لكيةالمواصلات السّ و  القواعد العامة لل
دمة : "كماي  ال جاءتو  ى  العامةا جميع القدر الأد و جعل تحت تصرف ا للاتصالات 

اتفية ذات نوعية خاصة دمة تتمثل  خدمة  جلةاإرسال المو  وكذا بث، من ا  لمات المست
نو  ستعلاماتيةإتقديم خدمات و  رك اتفي للمش ي، دليل  رو ل مطبوع أو إلك د و   ش تزو

راب الوط بالغرف الهاتفية المركب رام مبادئ و  ،ة  الأملاك العموميةكامل ال ذا  اح
جلها -   ".القابلية للتكيفو  العموميةو  الاستمرارةو  المساواة ع نص  أوّل ملاحظة يمكن 

ات الاستعمال و 08/18المادة  اطئ للمصط جزائري استعمل مصط  ،ا فالمشرع ا
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دمة العامة دمة الشاملةو  ا و استعمال مصط ا يح  عّ ، ال و المصط الذي  ر لأنّھ 
ي  يحة للمصط الإنجل رجمة ال                       .universal service عن ال

دمة الشاملة -  هاإنّ و  الملاحظة الثانية  عدم قيام المشرع بتعرف ا  ما اكتفى بتحديد مضمو
هاو  بالرجوع    .النظرة الفرسيةو نفس مبادئ المرفق العام وفق ، المبادئ ال تقوم عل

ب، إ القانون المغربي دمة الشاملةن لنا أنّ المشرّ ّ ي بموجب القانون  ع المغربي كرّس أيضا ا
ريد 96-24رقم  عرفها (10)الاتصالاتو  المتعلّق بال ذا  21فتنص المادة الأو الفقرة ، دون  من 

دمة الأساسية القانون ع أنّ  دمة : " ا ا للعموم بجودة ا ر الهاتفية الدنيا الواجب توف
ن  رك معينة وسعر مقبول وكذا تمرر نداءات الاستغاثة وتقديم خدمة الإرشادات ودليل المش
ن مخادع الهاتف العمومية  الملك العام  مجموع  رونية وتأم  صورتھ المطبوعة أو الالك

راب الوط رام مبادئ، ال عميمها وتكييفها  وكل ذلك  إطار اح دمة و المساواة واستمرارة ا
اجيات عندما اكتفى بتحديد ، من قبل المشرع الفرس انفس الأسلوب نجده معتمد ."مع ا

رونية  نص المادة دمة الشاملة للاتصالات الالك ريد L 35- 1 مضمون ا  من قانون ال
رونيةو  عرفها (11)الاتصالات الالك    .دون 
دمة الشاملةمبادئ -3  03-2000من القانون رقم  08/18نص المادة  خلال مضمون  من: ا

ّن بأنّ المبادئ ال ب دمة الشاملة تقوم ي ها ا  نفسها مبادئ المرفق العام  للاتصالات عل
رو  للتطور  القابليةو  )الشمولية( ةالعمومي ،المساواة ،الاستمرارة: النحو التا ع و        .التغ
س إ إشباع حاجات و  تتو المرافق العامة تقديم خدمات للأفراد: مبدأ الاستمرارة - أ 

هم اليوميةو  عامة رة  حيا دمات حصول خلل رتب عن انقطاعو ، جو اضطراب و  ذه ا
هم اليومية شاء المرافق العمومية بل تضمن ،  حيا لذا من الضروري أن لا تكتفي الدولة بإ

جمهور  دمات ل ها  تقديم ا هاو  .استمرار ذا المبدأ عدّة نتائج قانونية م : رتب ع تكرس 
ن، الإضراب منع نظرة الظروف و  تكرس نظرة الموظف الفع، تنظيم استقالة الموظف

جز ع أموال المرفق العامو ، الطارئة       .(12)عدم جواز ا
عدّ مبدأ : مبدأ المساواة -ب ة المساواة أمام المرفق العامُ فهو من تطبيقات ، ذو قيمة دستور

جميع أمام القانون  الذي يقو  المبدأ العام المكرس  الدستور  ذا و ، (13)بمساواة ا قوم 
ر سي لف ب اص الم ص من القانون العام أو القانون ا ام ال  المبدأ ع أساس ال

دما استغلالو  جمهور المرفق العام بتأدية ا ها من ا ل من يطل هم  ، ت ل ممن تتوافر ف
س أو الدين أو اللون أو  ج هم ع أساس ا ها دون التمي بي الشروط القانونية للاستفادة م

ب مهما كان مصدره اللغة أو لأيّ  جدير بالإشارة إ أنّ و ، س نا   ا المساواة المقصودة 
ست المساواة المطلقةو  المساواة القانونية   .ل
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دمة الشاملة للاتصالات وفق ما جاء  نص المادة : مبدأ الشمولية - ج من  08/18إنّ ا
ن 03-2000القانون رقم  ن مختلف ن الاعتبار جانب ع جانب جغرا من خلال شمولية ، تأخذ 

لّ ال دمة ل جتما من خلال إقامة إجانب و  .النائيةو  اب الوط ح الأقاليم الرفيةر ا
دودمقبولة خاصة من جانب الفئات ذات الدّ و  معقولةأسعار  إذا قمنا بدراسة الوضع . خل الم

عيدة عن تحقيق خدمة شاملة للاتصالات  جو عادل ا  جزائر نجد سبة ل ساوي و  بال ، م
ات الإ شب غطية العديد من المناطق الرفية  ب عدم   . تصالاتس

نإذا كان المرفق ا: التكيفو  مبدأ التطور  -د  اجيات العامة للمواطن هدف إ إشباع ا ، لعام 
ر من زمن إ و  اجيات تتغ ذه ا ر، خرآكون  ذا التغ ذه المرافق مواكبة  إنّ . فيجب ع 

رالتكيّ و  مبدأ التطور  سي لّفة ب اص الم ات العمومية و  ف يفرض ع الأ استغلال الشب
هم شآ ر م اصلةلتتما من جهة مع ، للاتصالات تطو ال و  التطورات التكنولوجية ا

ات تتما من جهة أخرى مع مبادئ التوصيل البي الدولية و ، ستوجب تحديث دائم للشب
  .(14)أنظمة الاتحاد الدو للاتصالاتو  كذا القواعد ال تضعها اتفاقياتو ، السارة المفعول 

4– ّ ن ا service public المرفق العامو  service universelاملة دمة الشّ التمي ب

ن ما المعيار الوظيفي بحيث يتمثّل  كلّ و  عرّف المرفق العام بالاعتماد ع معيارن مختلف
ة العامة هدف إ تحقيق المص جمهور  شاط أو مشروع  ، من خلال إشباع حاجيات ا

ص من القانون العام يتو استغلال عضوي معيار و  رو  يرتبط بوجود  ذا المشروع  سي
هذه المهمة، بنفسھ اص ليقوم  ص آخر من القانون ا تحت رقابة  أو يقوم بتفوضھ إ 

ص من القانون العام دمة الشاملةأمّ . (15)ال دمة الأساسية ال يمكن لأيّ  ا ا  فه ا
ها   .مقبول و  بسعر معقول و  ص الوصول إل

دمة الشاملة   يختلف ها المرفق العام عن ا جوانب م  :العديد من ا
شأ -  ي فرس الم ي ، المرفق العام مفهوم قانو دمة الشاملة مصط أنجلوساكسو نما ا ب

حديث الظهور بالمقارنة مع الأوّل ارتبط ظهوره بتحرر قطاع الاتصالات  الولايات المتحدة 
  .الأمركية

شا -  اص استعملت الدولة المرفق العام كوسيلة للتدخل  ال جز القطاع ا طات ال 
ها ثمار ف رةلأّ ، الاس شاطات تحتاج إ أموال كب ون  عدّ ، ها عادة ما ت دمة الشاملة  نما ا  ب

إذا كان الهدف من المرفق  من جهة أخرى  ،(16)وسيلة لتكرس سياسة تحرر المرافق العمومية
ة العامة و تحقيق المص دمة الشاملة ، العام  نفإنّ ا  هدف إ حماية حقوق المستعمل

ذه المرافقو  ن باستغلال  لف ن الم ن المتعامل ن من المعركة التنافسية القائمة ب هلك ، المس
هم جملة من الإو  امذلك من خلال فرض عل دمات الأساسية  اال تضمن حدّ  اتل ى من ا أد

  .بأسعار مقبولة
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دمة الشاملة االمرفق العام مفهوم عدّ  -  شاط تقرر ، ذو نطاق أوسع من ا شمل كل  كونھ 
ة العامة ن يقتصر نطاق ، السلطة العامة ضرورة ضمانھ لأنّھ يرمي إ تحقيق المص  ح

شاطات الشبكية فقط دمة الشاملة ع ال ن لأّ ، ا رة ب شهد منافسة كب ها القطاعات ال 
ها مقارنة مع ال ن ف دمة ، قطاعات المرفقية الأخرى الأعوان المتدخل عدّ ا ُ من جهة أخرى 

ريد L 35ذا ما يظهر مثلا من نص المادة و ، الشاملة جزء من المرفق العام  من قانون ال
رونية الفرسو  ن ما يتضمّ عندما نصت ع أنّ ، (17)الاتصالات الالك نھ المرفق العام ھ من ب

دمة الشاملة رونية ا عدّ . للاتصالات الالك ذا النحو  المرفق العام أوسع نطاقا من  فع 
دمة الشاملة   .ا

II - جزائر دمة الشاملة للاتصالات  ا ي ل          النظام القانو
جزائري مجموعة من القواعد القانونية ال  يضع قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية ا

دمة الشاملةتحدّ  ها المتعامل اختبار ن كيفيةتبّ و ، )1(د مضمون ا لّف بضما ، )2(الم
لهاو  هاو ، )3(أسلوب تمو سهر ع ضم   ).4(السلطة ال 
دمة -1 المتعلّق  03-2000من القانون رقم  08/18المادة  تحدّد :الشاملةمضمون ا

ريد دمة الشاملة للاتصالات السلكية الاتصالات محتوى و  بالقواعد العامة لل ، اللاسلكيةو  ا
  : والذي يتمثل (18)232-03من المرسوم التنفيذي رقم  04عليھ المادة أكّدت و 
اتفية ذات نوعية؛ -   خدمة 
جلة؛اإرسال المو  بث -   لمات المست
يو  ستعلاماتيةإتقديم خدمات  -  رو ل مطبوع أو الك ن  ش رك اتفي للمش  ؛ (19)دليل 
راب الوط بالغرف الهاتفية المركبة ع الأملا -  د كامل ال  .ك العموميةتزو

ر بو  أنّھ غ ا ال التكنولوجية التطورات بس  لكيةالسّ  الاتصالات عالم شهد
دمة الشاملة بموجب، سلكيةاللاّ و  -09المرسوم التنفيذي رقم  تمّ التوسيع من محتوى ا

دمات المذكورة إ فبالإضافة، 310 دمة من عدّ أيضا ،أعلاه ا الشاملة  محتوى ا
ر صالاتللاتّ  ت توف رن تو  خدمات الان رن ا  النفاذ إ خدمات الان  512سرعة دنيا قدر

ت   .(20)كيلوب
ن-2 دمة الشاملة كيفية اختيار المتعامل ن بضمان ا لف دمة الشاملة  يضمن: الم ا

ائزن ع رخصة لاستغلال و ن ا ات عمومية للاتصالات /للاتصالات المتعامل شاء شب أو إ
دمة، (21)سلكيةاللاّ و  لكيةالسّ  هذه ا ن  ر معني راخيص فهم غ ائزن ع ال ن ا  .أما المتعامل

ن ع إثر الإعلان عن المنافسةو  ؤلاء المتعامل ريدو  تم اختيار   الذي تقوم بھ سلطة ضبط ال
ي و  اون الإجراء المطبق ع المزايدة بالإعلان عن المنافسة موضوعيو ، الاتصالاتو  ر تم  غ
نو  شفافو  ر ن كل الم   . (22)ضمن المساواة ب
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ر أنّھ  حالة ما إذا اقتضت الظروف ذلك  ريد، غ  لكيةالمواصلات السّ و  يمكن لسلطة ضبط ال
ر المع بالقطاع، سلكيةاللاّ و  ومة بعدو  وبناء ع تقرر الوز عهد بأداء ، موافقة ا أن 

دمة الشاملة ع أنّھ  حالة فشل إجراء ، (23) مناطق خاصة لمتعامل عمومي ا فهذا 
ذه المناطق دمة العمومية   ليف متعامل عمومي بصورة مباشرة لأداء ا ، المنافسة يتم ت

ها  المرسوم التنفيذيو  الة لم يتم الإشارة إل ذه ا جدير بالإشارة إ أنّ  لا و  232-03رقم  ا
- 16بموجب المرسوم التنفيذي رقم وتم استدراك الوضع ، 2009نص المعدّل لھ لسنة ال 

دمة الشاملة للاتصالات السّ و . 188 سلكية عن اللاّ و  لكيةتتم الموافقة بمنح رخصة تقديم ا
ريد ر ال   .سلكيةاللاّ و  لكيةالمواصلات السّ و  طرق قرار يصدر من وز

ريد ذا الإطار أطلقت سلطة ضبط ال للمنافسة من دعوة  سلكيةاللاّ و  لكيةالمواصلات السّ و   
دمة الشاملة للاتصالات ر ا لفون بتوف ن الذين سي لقد و ، أجل اختيار المتعامل أو المتعامل

ريدو  2015مارس  24المؤرخ   حدد القرار رة ال مارس  31الاتصالات يوم و  الصادر عن وز
عروض  لقد أسفرت نتائج المنافسة عن قبول و ، )24(كتارخ للإعلان عن الدعوة للمنافسة 2015

ن جزائرة للاتصالاتو  ثلاث متعامل جزائرة للاتصالات فرع الهاتف ، Algérie télécomم ا ا
جزائر و  Mobilis النقال وم ا يموم تيلي نو ، Djezzyأوب ؤلاء المتعامل ر  سوف يحمل  مهمة توف

وا  دمة الشاملة  جنوب 97ا  الهضاب العلياو  منطقة معزولة معظمها موجودة  ا
دودي للدولةو   .)25(مواطن 220. 000  ذلك لفائدةو ، الشرط ا
دمة الشاملة للاتصالات -3 ل ا ن بأداء : تمو لّف ن الم عوض المتعامل أو المتعامل إنّ 

دمة الشاملة أمر ضروري ح يتمكنوا من الاستمرار  المنافسة ذه ، ا ع اعتبار أنّ 
شاط عدّ  ُ دمة  ر رب اا ن . غ ن كل المتعامل دمة الشاملة ب و تقاسم أعباء ا فالمبدأ 

ن  قطاع الاتصالات ح او  المتدخل ر لّفوا بتوف جزائري  .إن لم ي بالرجوع إ القانون ا
دمة الشاملةاللّ و  لكيةالمتعلّق بالمواصلات السّ  ل ا يل تمو ن  س  سلكية نجده يكرّس أسلوب

  :ما و 
ل  -  ددة مبالغھ  قانون المالية؛التمو تمل للدولة الم  الم
تملة من متعام المواصلات السّ  -  مات الم مة و ، سلكيةاللاّ و  لكيةالمسا ذه المسا تحدد 

سبة ثلاثة بالمائة من رقم أعمالهم   . )26(ب
تمل من قبل الدولة   ل الم سبة للأسلوب الأوّل أي التمو ر عدّة ، بال أسلوب يث

الات ل من قبل  فمن، إش جوء إ التمو ها ال الات ال يتم ف جهة أو لم يتم تحديد ا
ها .الدولة ون ف لّف بأداء  من جهة ثانية  الوضعية ال ي و الم المتعامل التار العمومي 

دمة الشاملة لها، ا ر فإذا قامت الدولة بتمو س لأنّ ، المنافسة  القطاع فإنّ ذلك قد يمس 
ذا ئ تحت طياتھ إعانات مالية مثل  ل قد يخ إ جانب التعوضات المالية ال تقدمها  التمو
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دمة الشاملة غطية نفقات ا ذه الوسيلة ، تحت عنوان  ستعمل الدولة  عبارة أخرى قد 
ل إعانات منح لھ فرصة يقد  ذا ماو ، لإخفاء مبالغ مالية تقدمها للمتعامل العمومي  ش

 .)27(السوق الهيمنة ع 
دمة الشاملة ل ا ذا الأسلوب المعتمد لتمو ب إعادة النظر   ب ي من ، لهذا الس

ل من قبل الدولة ها للتمو جوء ف نائية ال يمكن ال الات الاست يان ا بالإضافة إ  ، خلال ت
مات المت ااحتياطي اجعلھ طرق جز  مسا جوء إليھ إلاّ  حالة وجود  ن لا يمكن ال عامل
ن  .الاقتصادي

ي نالمتمثّ و  أما الأسلوب الثا مات المتعامل  لكية مجال المواصلات السّ  ل  مسا
يط التنافس للقطاع كونھ يكرّس فكرة تقاسم أعباء ، سلكيةاللاّ و  فهو أسلوب يتما مع الم

هم دمة العامة بي عزّ و ، ا عدّ  المساواة ز مبدأذا ما  شاط تنافس ال  الذي و  أساس كل 
ن ن الاقتصادي ن المتنافس سواء عند الدخول إ السوق أو أثناء ، ستوجب عدم التمي ب

م  السوق  دمة الشاملة تدمج و .تواجد جدير بالإشارة إ أنّ الموارد المالية المرصودة ل ا
ريد انية سلطة ضبط ال ذه الموارد ، سلكيةاللاّ و  لكيةالمواصلات السّ و  ضمن م وتوجھ 

ا دمة الشاملة دون سوا ل ا   . خصيصا لتمو
ريد-4 دمة الشاملة اللاّ و  لكيةالمواصلات السّ و  دور سلطة ضبط ال سلكية  مجال ا

ن مهمة التنظيم: للاتصالات جزائري ، الاستغلالو  تكرسا لمبدأ الفصل ب استحدث المشرع ا
ريد 03-2000من القانون رقم  10بموجب نص المادة   لكيةالمواصلات السّ و  المتعلّق بال

شاط الاتصالات، سلكية سلطة إدارة مستقلةاللاّ و  ترقية المنافسة و  وُكّلت لها مهمة ضبط 
دمة الشاملةو  فيھ   . ضمان ا

ريد   ن و  تتدخل سلطة ضبط ال دمة الشاملة ع مستو الاتصالات  مجال ا
ن دمةع مستوى اختيار ، مختلف هذه ا ن  لف ن الم ّ و  المتعامل أو المتعامل ش ل ذا ما 

دمة من حيث و ، )أ(إحدى عمليات الضبط القب  من ثم تقوم بمراقبة المتعامل عند أداء ا
ر الشروط ددة  دف امات الم رامھ للال   ).ب(س بالضبط البعديو  مدى اح

دمة الشاملة من مرحلة تقديم رأي  يبدأ دور سلطة الضبط  مجال: الضبط القب - أ  ا
راتجية شاري حول إس دمة الشاملة اس ا   إطار السياسة القطاعية، تنمية ا ال يحدد

ريد لّف بال ر الم ها حول و ، )28(اللاسلكيةو  المواصلات السلكيةو  الوز كذا من خلال تقديم رأ
ر الشروط المتضمن تحديد بصورة تفص ر ا ةلييدف   .دمة الشاملة للاتصالاتشروط توف

دمة الشاملةو  ر ا ام توف ن الذين يحملون ال تقوم ، من أجل اختيار المتعامل أو المتعامل
ريد الوثائق و  تقوم بتحديد الملفو ، الاتصالات بالإعلان عن إجراء المنافسةو  سلطة ضبط ال
ب ملف الإعلان عن المنافسة من و ، الضرورة للمشاركة ن  الدخول سوى  ما ع الراغب
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رة مقر سلطة الضبط ذه الأخ ا  اليف تحدد وتقوم بتحديد الآجال القانونية . مقابل دفع ت
ن   اصل ن ا عض ذلك بدراسة العطاءات المقدمة من المتعامل لتقديم العروض لتتو 

ش/ و وقت سابق عن رخص لاستغلال ات المواصلات السّ أو إ تفتح و ، سلكيةاللاّ و  لكيةاء شب
ددين  الإعلان عن المنافسةو  الأظرف  جلسة علنية بالتارخ ان الم عد ذلك ، الم ليتم 

رت عروضهم الأحسن ن الذين اعت ر ر أو الم هذا تقوم سلطة و  .)29(الإعلان عن الم
دمة الشامل ر ا هائي بموجب قرار الضبط بالمنح المؤقت لرخصة توف ة ع أن يتم المنح ال

ر المع بالقطاع جدير بالإشارة إ أنّھ  حالة فشل الدعوة إ المنافسة و    .يصدر عن الوز ا
ب من الأسباب لأيّ  ن تقوم سلطة الضبط ، س ر كعدم جدوى العطاءات المقدمة من الم

دمة الشاملة   ليف المتعامل العمومي بضمان ا ذلك بناء ع تقرر و ، المنطقة المعنيةبت
ريد ر ال ومةو  سلكيةاللاّ و  لكيةالمواصلات السّ و  وز   .)30(بعد موافقة ا

رام : الضبط البعدي–ب دمة الشاملة اح ر ا ن بتوف لف ن الم يقع ع عاتق المتعامل
ر الشروط دّدة  دف امات الم التقارر ال د سلطة الضبط من ذلك من خلال تتأكّ و ، الال

ة ن بصفة دور ؤلاء المتعامل  03-2000من القانون رقم  13/09حسب المادة و ، يرفعها 
ريد م المتعاملون بتقديم كل المعلومات الضرورة :الاتصالاتو  المتضمن القواعد العامة لل  يل

ي تتمكّ و    . ن سلطة الضبط من ممارسة مهامهاالوثائق اللازمة ل
ر  حالة ثبوت إخلال  دّدة  دف اماتھ الم دمة الشاملة لال ر ا لف بتوف المتعامل الم

يحو  للامتثال لها اھ لھ إعذار توجّ ، الشروط  يوم 30تمنح لھ مهلة و ، الرجوع إ الطرق ال
 عذار تتخذ سلطة الضبط ضده حالة عدم امتثال المتعامل لفحوى الإ و .للقيام بذلك

ب إحدى و  نبموجب قرار مس   :العقوبت
ون  أن يجب مالية عقوبة -  ر خطورة مع متناسبا الثابت مبلغها ي من  ةيالمجن المزايا ومع التقص

ر ذا ا أو التقص ققة الفائدة لمبلغ مساو  خارج الأعمال رقم مبلغ من % 5 تتجاوز  ألاّ  ع، الم
رة المالية الرسوم للسنة سبة تصل أن مكنو  .تتمةلمخا الأخ  نفس خرق  حالة  % 10 إ ال

 أن يمكن لا فإنّھ، العقوبة مبلغ بتحديد سمح مسبق شاط يوجد لم وإذا .جديد من الواجب
صل، دج 15.000.000المالية العقوبة تتجاوز    دج 30.000.000 إ أق كحدّ  المبلغ ذا و
  .جديد من الواجب نفس خرق  حالة

ن ضد دج 1.000.000 أقصاه بمبلغ مالية عقوبة -   هاونا أو عمدا مون يقدّ  الذين المتعامل
ر معلومات هم يوجھ طلب ع ردا، دقيقة غ ام تنفيذا إل  ونصوصھ القانون  ذا لأح
 مختلف دفع  أو  تقديم معلومات التأخر حالات  أيضا ذه العقوبة وتطبق .التطبيقية

ماتو  الأتاوى  دمات المسا افآت مقابل ا مكن. لمقدمة ا والم الات كل ، و  تفرض أن، ا
 عن دج 100.000 عن تزد أو دج 10.000 تقل عن أن يمكن لا هديديھ غرامة الضبط سلطة
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للإعذار بالرغم من العقوبات  استمرار المتعامل  عدم الامتثال ة حالو .التأخر من يوم كل
لّف بالقطاع ،المالية المطبقة عليھ ر الم بو  يتخذ الوز راح سلطة و  بقرار مس بناء ع اق

ن الضبط ن التاليت جزئي للرخصة لمدّة لا تتجاوز : إحدى العقوبت ، يوم 30 التعليق الك أو ا
ن شـــــــــــأو التعليق الم راوح ب ها  ـــــــؤقت للرخصة لمدة ت هر إ ثلاثة أشهر أو يتم تخفيض مد
  .)31(حدود سنة

جدير بالإشارة إ أنّ سلطة و    ريدا ها بالسلطة و  ضبط ال الاتصالات  إطار علاق
دمة الشاملةو التنفيذية ر ا لّف بالقطاع،  مجال تطو ر الم ا للوز  ترفع تقررا سنو
  :يتضمن

دمة الشاملة -  شر ا عنوان و ، مخطط متعدد السنوات ل جلة  برنامج سنوي بالعمليات الم
دمة الشاملة؛  ا

 . )32(عند الضرورة ةلييعتمادات تكمإطلب  - 
عدّ    هاية السداس الأوّل  تقررا سلطة الضبط كما   تحدد فيھ العمليات، آخر كل 

رامجو  دمة الشاملة ال عنوان ا ا  صيلةكما تقدّ ، ال تم تنفيذ ق لهذا التقرر ا  م  م
ذاو  ،لةمفصّ  مرفوقة بتعاليق المالية ريد من التقرر إ كل رفع  ر ال ر و  الاتصالاتو  وز الوز

لّف بالمالية   .)33(الم
  خاتمة
ذا القطاع عدّ    يجة حتمية لتحرر  دمة الشاملة للاتصالات ن انفتاحھ ع و  ا

اص ثمار ا ّ و ، الاس ذا  نل صمام أماش س المشرع إ حماية مستعم  من خلالھ 
ي ة ، القطاع المرفقي بوضع إطار قانو العامة  ظل معركة تنافسية هدف إ تحقيق المص

اصة ة ا ها كل متعامل إ تحقيق المص  .س ف
جزا دمة الشاملة للاتصالات  ا ئر بالرغم من حداثة التجسيد من جهة أخرى فإنّ ا

تمامات السلطات العامة إلاّ  ها تحظى با ريد، أ المواصلات و  فتتقاسم كل من سلطة ضبط ال
دمة الشاملة   سلكية إاللاّ و  لكيةالسّ  راتجية تنمية ا جانب الوزارة المعنية بالقطاع إس

دمة الشاملة، ظل السياسة المعتمدة  القطاع ر ل تمام الكب ذا الا كم و  إنّ  ر الم التأط
عّ ، لها جزائرة إزاء تحرر قطاع إذا كان يدّل ع  إنّما  ر عن تخوف السلطة العامة ا

  .السيطرة عليھفقدان و  الاتصالات
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